المبحث الأول            

              نقد الفراء للنحاة والرواة والشعراء

نقد النحاة:   (1)

       (أ) نقد النحاة الكوفيين:

       كان الكسائي من أبرز النحاة الكوفيين وأوفرهم نصيباً في نقد الفراء، سواء أكان النقد في وجوه النحو أم في قراءة القرآن. فكثيراً ما كان يختلف مع شيخه في الرأي، لاختلاف وجهات النظر والرؤى العلمية لكل منهما؛ إلا أن أغلب هذا النقد أخذ الطابع التحفظي كما سيتضح ذلك.

       (1) نقده الكسائي:

        ذكر الفراء أن الكسائي يفتح همزة (أن) في قوله تعالى (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ) [آل عمران/18]، وقوله تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام) [الحجرات/19]، على إرادة الواو العاطفة المحذوفة، كأنه قال: شهد الله أنه لااله إلا هو، وأن الدين عند الله الاسلام. وهذا تخريج فيه ضعف عند الفراء؛ لأن حذف العاطف في الكلام ليس بالقوي، ومن كسر همزة (إن الدين) فإنما كسرها على الاستئناف، وأوقع الشهادة على (أنه لاإله إلا هو). فقد قال الفراء(
): "وكذلك قرأها حمزة، وهو أحبُ الوجهين إليّ. وهي في قراءة عبد الله (2) (إن الدين عند الله الاسلام). وكان الكسائي يفتح كلتيهما. وقرأ ابن عباس بكسر الأول وفتح (أن) ليكون(أنَ الدين عند الله الاسلام)، وهو وجه جيد؛ جعل (أنه لاإله إلا هو) مستأنفة معترضة – كأن الفاء تراد فيها – وأوقع الشهادة على (أن الدين عند الله).

       ثم بين بعد ذلك أن من كسر (إنه لا إله إلاهو) أجرى (شهد) مجرى (قال)، ومن فتح همزة (أن الدين) فعلى البدل من (أنه لا إله إلا هو)؛ وذلك أن الإسلام تفسير التوحيد الذي هو مضمون الكلام(
).

       وحين قرأ الكسائي (لباس) بالنصب؛ عطفاً على (ريشاً) في قوله تعالى 
(يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَرِي سَوْء تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرَ) [الأعراف/26]. وهو بالرفع مبتدأ وخبره (خير) والجملة خبر اللباس. ويجوز أن يكون ذلك نعتاً للباس أي المذكور والمشار إليه. وقيل: (لباس التقوى) خبر لمبتدأ محذوف تقديره "وساتر عوراتكم لباس التقوى" أو العكس، وفي الكلام حذف مضاف، والتقدير: ولباس أهل التقوى(
).

       وذهب الفراء إلى اختيار النصب؛ تمشياً مع مذهب الكوفيين؛ بأن المبتدأ يرفع الخبر والخبر يرفع المبتدأ(
). يقول الفراء(
): "ولباس التقوى – بالنصب – يرفع بقوله: (ولباس التقوى ذلك خير)، ويجعل (ذلك) من نعته، وهي في  قراءة أبي وعبدالله جميعاً (ولباس التقوى خير). وفي قراءتنا (ذلك خير). فنصب اللباس أحبُ إليَ؛ لأنه تابع الريش، (وذلك خير) فرفع خير بذلك".

        وذهب الكسائي إلى أن (خيراً) في قوله تعالى ( انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ ) [النساء/171] منصوب بالكون المضمر، والتقدير: انتهوا يكن ذلك خيراً لكم. ومثله قولهم: وراءك أوسع لك وحسبك أنفع لك، والتقدير فيها: وراءك يكن التأخير أوسع لك، وحسبك يكن الأمر الذي تنتقل إليه أنفع لك.

      فرد عليه الفراء هذا التوجيه للإعراب، واحتج عليه بأن (أفْعل) لاتستعمل العرب في موضعه غيره، فلايقولون: انتهوا صلاحاً لكم، ولو كان الكلام مبنياً على إضمار الكون كان انته رشداً لك، بمعنى يكون الانتهاء رشداً.(1)

      فالفراء منع أن يكون نصبه على إضمار (الكون)؛ "لأن ذلك يأتي بقياس يبطل هذا، وعلل ذلك بقوله: "ألا ترى أنك تقول: اتق الله تكن محسناً، ولايجوز أن تقول: اتق الله محسناً، وأنت تضمر تكن ولايصلح أن تقول: أنصرنا أخانا، وأنت تريد تكن أخانا"(2).

        فمنع الفراء إضمار الكون، إذا لم يكن هناك دليل عليه في الكلام، وذهب إلى أن (خيراً) صفة لمصدر محذوف، والتقدير: انتهوا انتهاءً خيراً لكم، والأصل فيه: الانتهاء خير لكم.

       ويرى سيبويه(3)أن (خيراً) منصوب بفعل دل عليه ما قبله؛ إلا أن هذا الفعل لايجوز إظهاره.

       وحكم الكسائي على موضع (أن يتراجعا) بالجر، في قوله تعالى( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ) [البقرة/230]، على حين حكم الفراء عليه بالنصب؛ وذلك لضعف حرف الجر عنده عن أن يعمل مضمراً، فقال: "وقوله (فلاجناح عليهما أن يتراجعا)، يريد: فلاجناح عليهما في أن يتراجعا، (أن) في موضع نصب إذا نزعت

(1)  معاني القرآن 1/296.

(2) معاني القرآن 1/296. وينظر:دقائق التصريف 516. 

(3) الكتاب 1/282. وينظر:معاني القرآن للأخفش 2/457، المقتضب 3/283، مجالس ثعلب 1/327، دقائق التصريف 515-516.

الصفة-يريد بها حرف الجر-كأنك قلت:فلا جناح عليهما أن يراجعها" ، ثم بين أن الكسائي كان يقول:"موضعه خفض" ، وعلق عليه بقوله:"ولا أعرف ذلك "(1)
       وفي موضع آخر ذكر الفراء تفسير قوله تعالى ( وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ) [المؤمنون/60] أن "وجلة من أنهم، فإذا ألقيت (من) نصبت. وكل شيء في القرآن حذفت منه خافضاً فإن الكسائي كان يقول: هو خفض على حاله"، ثم قال: "وقد فسرنا أنه نصب إذا فقد الخافض"(
).

       وحرف الجر قد يحذف في اللفظ اختصاراً أو تخفيفاً، مع (إنَ) و (أنَ)؛ وذلك لاستطالتهما بصلتهما(
). فتجري لقوة الدلالة عليها مجرى الثابت الملفوظ به. 

       وذهب الزجاج(
) إلى أن موضع (أن) هنا نصب، والمعنى: لايأثمان في أن يتراجعا، فلما سقطت (في) وصل معنى الفعل فنصب.

       وذهب بعض الدارسين(
) إلى أن إجازة الخليل والكسائي على أن يكون موضع (أن) خفضاً على إسقاط (في) ومعنى إرادتها في الكلام؛ لأن (أن) يقع فيها الحذف، وهو أمر سائغ ويكون جعلها موصولة عوضاً عما حذف.

       وذهب الكسائي في موضع آخر إلى أن الأسم المرفوع بعد (لولا) مرفوع بفعل محذوف نابت عنه هذه الأداة، فالتقدير في قولك: لولا زيد لعاقبتك هو: لو لم يمنعني زيد من عقابك لعاقبتك. فلما حذف الفعل نابت لولا عنه.

       وقد رد عليه الفراء هذا الرأي؛ لأن (لولا) زال عنها النفي، واستدل على ذلك بأنها لايعطف على الأسم بعدها، فلايجوز أن تقول: لولا أخوك ولاأبوك لعاقبتك. فلما لم يجز ذلك دل على أن النفي زال عنها، وأن التقدير ليس: لو لم يمنعني. وذهب إلى أن الأسم المرفوع بعدها مرتفع بها(
).

على حين ذهب أهل البصرة إلى أنه مرفوع بالابتداء وخبره محذوف لما يدل عليه(
).

       وخالف الفراء شيخه الكسائي في إعراب (يعقوب) في قوله تعالى (وأمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْحقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ) [هود/71]، إذا أجاز الكسائي أن يكون (يعقوب) في موضع جر بحرف الجر، فرد ذلك الفراء بقوله: "ولايجوز الخفض إلا بإظهار الباء"(
)، على حين أجاز الفراء في (يعقوب) الرفع والنصب.

      وكان الطبري(
) لايجيز النصب في (يعقوب)؛ بل يرى أن الرفع هو الوجه فيه، وإنْ كان للنصب وجه في العربية.

      ويبدو أن الفراء كان متابعاً في مذهبه هذا لسيبويه؛ ذلك لأن سيبويه(
) لايجيز الفصل بين الجار والمجرور، ولابين المتعاطفين، كما ولايجيز حذف حرف الجر وإبقاء عمله.

      فدلَ بذلك على أن مخالفة شيخه الكسائي، جاءت مقابلة لموافقته لسيبويه إمام نحاة البصرة.

     وقد خالف شيخه الكسائي في توجيه إعراب (هو) في قوله تعالى (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)[الاخلاص/1] إذ يرى الكسائي أن (هو) في موضع رفع بالابتداء، فهو كناية 

عن الحديث، يعني الحديث الذي هو "الحق الله أحد"(
).

       أما الفراء فلم ير فيما قاله الشيخ صواباً، ولذلك حكاه عنه بقوله: " وقد قال الكسائي فيه قولًا لا أراه شيئاً. قال: هو عماد. مثل قوله: (إنَه أنا الله)[النحل/9]، فجعل (أحد) مرفوعاً بالله، وجعل (هو) بمنزلة (الهاء) في (أنه)، ولا يكون العماد مستأنفا به حتى يكون قبله أنَ أو بعض أخواتها أو كان أو الظن(
).

       فالفراء يقرر قاعدة نحوية-هنا- في توجيه إعراب (هو) وذلك؛ لأن حكم العماد عند أهل الكوفة حكم ما قبله، ولم يكن هناك شيء قبله في نظر الفراء ليكون عماداً له وتوكيداً(
)، ومصطلح العماد عند أعلام الكوفيين يطلق على ضمير الفصل وضمير الشأن على حد سواء، كما اثبته أحد الدارسين(
).

       وقد حكى ثعلب(
) عن الكسائي وسيبويه أن (هو) من (قل هوالله أحد) عماد. فذهب الفراء إلى أن: هذا خطأ، وعلل ذلك بأن العماد لا يدخل إلا على الموضع الذي يلي الأفعال، ويكون وقاية للفعل مثل إنه قام زيد، ثم يستعمل بعد، فيتقدم ويتأخر. والأصل في هذا: إنما قام زيد. فالعماد مثل (ما)، وكل موضع فعلى هذا جاء يقي الفعل، وليس مع (قل هو الله احد) شيء يقيه".

       وهذا ما ذهب إليه الرضي الاسترآبادي(
)بقوله: "والكوفيون يسمونه عماداً؛ لكونه حافظاً لما بعده؛ حتى لا يسقط عن الخبرية. كالعماد في البيت الحافظ للسقف من السقوط. فالغرض من الفصل في الأصل فصل الخبر عن النعت، فكان القياس أن لا يجيء إلا بعد مبتدأ بلا ناسخ أو منصوب بفعل، قلب بشرط كونه معرفة غير ضمير، وكون خبره ذا لام تعريف صالحا لوصف المبتدأ به؛ وذلك لأنه إذا دخل على المبتدأ ناسخ يتميز به الخبر عن النعت بسبب تخالف إعرابيهما".

       فالضمير في سورة (الإخلاص) (ضميرالشأن) عند البصريين، و(المجهول) عند الكوفيين، ويكون هذا الضمير كناية عن الجملة التي بعده، وتكون الجملة التي بعده خبراً عن ذلك الضمير وتفسيراً له؛ وهم لايفعلون ذلك إلا في مواضع التعظيم والتفخيم. وأما تسمية الكوفيين هذه – المجهول- فلأنه لم يتقدمه ما يعود عليه.

       وقال ابن يعيش(
) (ت643هـ): "فأماقوله تعالى (قل هو الله أحد)، فقد قال جماعة البصريين والكسائي من الكوفيين: إنَ (هو) ضمير الشأن والحديث أضمر ولم يتقدمه مذكور، وفسره ما بعده من الجملة. وقال الفراء: هو ضمير اسم الله تعالى، وجاز ذلك وإن لم يجر له ذكر؛ لما في النفوس من ذكره".

       وقد عدّ الكسائي (ما) معرفة تامة في قوله تعالى (بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ) [البقرة/90]، والتقدير عنده: بئس الشراء كفرهم، فتكون – على هذا – المرفوع الأول و (أن يكفروا) المرفوع الثاني، وهي الفاعل بمعنى الشيء(
).

       وجعل الفراء (ما) اسماً موصولاً بمعنى (الذي)، وأنكر على الكسائي جعلها اسماً تاماً بمنزلة (الرجل). فقال(
): "ولايصلح أن توْلي نعم وبئس (الذي)، ولا (من) ولا (ما) إلا أن تنوي بهما الاكتفاء، دون أن يأتي بعد ذلك اسم مرفوع. فمن ذلك قولك: (بئسما صنعت) فهذه مكتفية، وساء ما صنعت، ولايجوز: ساء ما صنيعك". ثم بين أنه: "قد أجاز الكسائي في كتابه(
) على هذا المذهب"، وبين في نقده بعد ذلك غموض هذا التوجيه بقوله: "ولانعرف ماجهته"، ثم قال: "أرادت العرب أن تجعل (ما) بمنزلة الرجل حرفاً تاماً، ثم اضمروا الصفة (ما)، كأنه قال: بئسما ما صنعت فهذا قوله وأنا لاأجيزه".

        فجعل الفراء (ما) هنا اسماً موصولاً، فتكتفي نعم أو بئس بمرفوعها ما، وتستغني به عن المخصوص بالمدح أو الذم، والكلام تام. وهي ليست مثل قولنا: نعم الرجل؛ لأن الكلام لايتم حتى تقول: نعم الرجل زيد. وقد عقب أبو العباس ثعلب(
) عليهما  بأن ارتضى قول الفراء ورد قول الكسائي حين وصفه بأنه "ليس بشيء".

       وقد تابع أبو علي النحوي (ت377هـ) الكسائي فأجاز مجيء (ما) الموصولة بعد نعم وبئس وكونهما فاعلاً لهما(
).

       وأجاز نحاة آخرون(
) أن تكون (من) و (ما) الموصولتان أو ما أضيف إليهما فاعلين لنعم وبئس. واستدلوا على ذلك بالسماع والقياس. أما القياس فلأنهما بمعنى مافيه الألف واللام، وبمعنى (الذي) و (التي). وأما السماع فقوله تعالى (إن تبدوا الصدقات فنعمَا هي) البقرة/270]، وقد رد عليهم ذلك.

       ورأى الفراء أن تكون (منْ) في قوله تعالى ( حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنْ اتَّبَعَكَ) [الأنفال/64]، في موضع الرفع على معنى: حسبك الله وحسبك من اتبعك من المهاجرين والأنصار، وهو رأي الكسائي أيضاً.

       وقد أجاز الوجهين بقوله: "وإن شئت جعلت (منْ) في موضع رفع" ورجحه على الآخر بقوله: "وهو أحب الوجهين إليَ" ثم علل هذا الاختيار بأن: "التلاوة تدل على معنى الرفع"(
) فهذا رأيه.

        وأما من جعل موضعها النصب، فعلى تقدير: يكفيك الله، ويكفي من اتبعك. وقد رجح الناس الرفع على أن يكون في التعبير إضمار بمعنى: وحسبك من اتبعك من المؤمنين"(
).

        وذهب الكسائي إلى أن (الظريف) في قولنا: إنَ محمداً قائم الظريف، تابع للاسم المضمر في الخبر، وقد خطأه الفراء في ذلك، على أساس أن المضمر لا ينعت بالمظهر، وأن ذلك ليس بجائز يقول: "لأن الظريف وما أشبهه أسماء ظاهرة، ولا يكون الظاهر نعتاً لمكنى إلا ما كان مثل نفسه وأنفسهم وأجمعين وكلهم؛ لأن هذه إنما تكون أطرافا لأواخر الكلام، لا يقال: مررت بأجمعين كما يقال مررت بالظريف"(
).

        وقد ذهب الفراء إلى أن (الظريف) نعت لمحمد على المعنى، وعلل ذلك بأن العرب رفعت هذه النعوت بعد أخبار (إنَ)؛ لأنهم رأوا الخبر مرفوعاً، فتوهموا أنَ الاسم مرفوع في المعنى قال: "لأنهم لم يجدوا في تصريف المنصوب اسما منصوبا، وفعله- يريد الخبر- مرفوع فرفعوا النعت"(
) والتوهم هنا يراد به الظن والاحتمال.

 ويرى سيبويه(
) أنه حين يكن مرفوعاً، فالرفع على القطع والابتداء والتقدير: هو الظريف.

        وأجاز الكسائي العطف على اسم (أنَ) بالرفع قبل تمام الخبر مطلقاً، سواء أكان يظهر فيه عمل إن أو لا يظهر، على حين ذهب الفراء إلى أنه لايختص بما لا يظهر فيه إعراب نحو: إنك وزيد قائمان.

      وقال: "ولا استحب أن أقول: إن عبد الله وزيد قائمان، لتبين الإعراب في عبد الله"، وبين بعد ذلك أنه "كان الكسائي يجيزه لضعف (إنَ)" وقال: وقد أنشدونا هذا البيت رفعاً ونصباً: 

               فمن يك أمسى بالمدينة رحله 

                                          فإنـي وقياراً بها لغـريـب

       و(قيار) ليس هذا بحجة للكسائي في إجازته (إنَ عمراً وزيد قائماً؛ لأن قياراً قد عطف على اسم مكنى عنه، والمكني لا إعراب له فسهل ذلك فيه"(
).

       فأجاز الكسائي نحو: إن زيداً وعمرو قائماً؛ لأن العامل عنده في خبر (إنَ) ما كان عاملا في خبر المبتدأ؛ لأن (إنَ) وأخواتها لا تعمل عند الكوفيين في الخبر، فالعامل في خبر إنَ اسمها؛ لأن المبتدأ والخبر يترافعان عنده، فلا يلزم صدور أثر عن مؤثرين(
).

       وتوسط الفراء بين مذهبي سيبويه والكسائي، فلم يمنع رفع المعطوف مطلقاً، ولم يجوزه مطلقا. وقد كان مصيباً في اشتراطه أن يكون الاسم مما لا تظهر عليه الحركات؛ احترازاً من التباين الصوتي بين المعطوف والمعطوف عليه.

       وسيبويه(
) لا يجيز العطف بالرفع إلا بعد تمام الخبر، إذ قال: "واعلم أن ناساً من العرب يغلطون فيقولون: إنهم أجمعون ذاهبون، وأنك وزيد ذاهبان. وذلك أن معناه معنى الابتداء".

(2)  نقد القاسم بن معن(1)

       ذكر الفراء للقاسم بن معن المتوفى سنة (175هـ) عن العرب بيتاً تقدم فيه القسم على الشرط، وكان الجواب للشرط، والأكثر الشائع أن يكون الجواب للقسم، إذا تقدم على الشرط؛ لأن الجواب للمتقدم منهما. فيستغني الثاني عن جوابه قال الفراء: "وأنشدني القاسم بن معن عن العرب: 

              حلفت له إن تدلج الليل لايزل                   

                                          أمامك بيـت من بـيوتي سائر

     والمعنى: حلفت له لا يزال أمامك بيت، فلما جاء بعد الجزم صير جواباً للجزم"(
).

       وكان الوجه فيه أن يكون مرفوعاً؛ إلا أنه جزم لضرورة الشعر؛ بجعله جواب الشرط. وكان القياس فيه ان يجعل جواباً للقسم.

       وعلى هذا يكون جواب القسم محذوفاً ومدلولاً عليه بجواب الشرط. وقد ذكر الرضي(
) أنه: " إذا تقدم القسم أول الكلام ظاهراً أو مقدراً وبعده كلمة الشرط، سواء كانت إنْ أو لو أو لولا أو أسماء الشرط، فالأكثر والأولى اعتبار القسم دون الشرط، فيجعل الجواب للقسم ويستغني عن جواب الشرط لقيام جواب القسم مقامه". فالجواب – كما تقرر – للمتقدم، ولكنه لما جاء بعد حرف ينوى به الجزم، جزم جواباً للمجزوم، وهو في معنى المرفوع.

       وذكر الفراء ما أنشده القاسم بن معن من رفع الفعل بعد (أنْ) المخففة بلافاصل بين (أنْ) والفعل المضارع المرفوع. وعلى هذا فإن (أنْ) هذه مخففة من الثقيلة مهملة، أريد بها التقرير والتحقيق. قال الفراء: "ولو رفع الفعل في (أنْ) بغير (لا) لكان صواباً، كقولك: حسبت أن تقول ذاك؛ لأن الهاء تحسن في (أن) فتقول: حسبت أنه يقول ذاك، وأنشدني القاسم بن معن:

        أنـي زعـيـم يا نـوي            قـة إن نجوت من الـزواح

        وسلمت من عرض الحتو             ف من الغدوَ إلى الرواحـح                                                    

        أن تهبطيـن بـلاد قـو             م يرتعـون مـن الطــلاح       

       فرفع (أنْ تهبطين) ولم يقل: أن تهبطي"(
).

      فأراد الشاعر بثبوت النون اليقين من الأمر وتحقيقه، ولم يستعمل أحد الفواصل بين الحرف والفعل، وتكون (أنْ) المصدرية هنا مهملة على لغة جماعة من العرب، حملاً على أختها (ما) المصدرية، فلاينصبون بها(
).

      (ب) نقد النحاة البصريين

       (1) نقد الخليل وسيبويه

       أشار الفراء إلى رأي الخليل بن أحمد دون أن يصرح باسمه، وهو أن كلمة (اللهمَ) إنما نصبت حين زيدت فيها الميمان؛ لأنها لاتنادى بيا كما تقول يازيد وياعبدالله، فجعلت الميم خلفاً من (ياء)، وقد شبهها بنون جمع المذكر السالم، ونقل سيبويه رأي الخليل فقال: "اللهم نداء والميم ههنا بدل من ياء … فهي ههنا آخر الكلمة بمنزلة يا في أولها؛ إلا أن الميم ههنا في الكلمة كما أن نون المسلمين في الكلمة بنيت عليها "(
) وبهذا القياس يربط الخليل الأشباه بالنظائر فكأن اللغة عنده كل لايتجزأ. (
)
      ورأى الفراء أنها كانت كلمة ضم إليها (أمَ) وأن المتكلم أراد: يا الله أمُنا بخير، إلا أنه لما كثر في كلامهم واشتهر على السنتهم، حذفوا بعض الكلام طلباً للخفة. ثم قال وأنشدني  بعضهم(
):

              وما عليك أن تقولي كلما     صلَيت أو سبحت يا الَلهمَ ما

                              أرددْ علينا شيخنا مسلَما

       وقد ردَ الفراء هذا الرأي الذي ذكره الخليل، وهو أن الميم المشددة لو كانت خلفاً من حرف النداء، لما جمع بينهما في هذا الرجز.

       إلا أن الزجاج(
) أنكر على الفراء رأيه دون أن يصرح باسمه، مبيناً أنه لم يقل أحد من العرب هذا غيره، وأنه زعم أن بعضهم أنشده، وليس ذلك البعض بمعروف ولامسمى. وبذلك ضعَف الزجاج هذه الرواية التي عن الفراء بعدم شيوعها، ومعرفة الناطق من العرب بها. وهي حجة لاتخلو من قوة.

       فاللهم بمعنى: يا الله، الميم المشددة المفتوحة فيها عوض من (يا)، ولذلك لاتجتمع (يا) مع الميم إلا في شعر على شذوذ. وقال ابن مالك في ألفيته(
):

              والأكثر اللهمَ بالتعويض         وشذَ يالَلــهمَ في قريض

       وقد وصف ابن يعيش(
) قول الفراء بأنه: "قول واهٍ جداً لوجوه منها: أنه لو كان الأمر كما ذكروا لما حسن أن يقال: الَلهمَ أمَنا بخير؛ لأنه يكون تكراراً، فلما حسن من غير قبح دل على فساد ما ذهب إليه".

       وقد جوَز الفراء أن تقول: (ويْ كأنَه)، ولم يجوَز (ويْك أنَه)، وهو قول الخليل وسيبويه. فقد ذهبا إلى أنَ (ويْ) منفصلة معناها: (أعْجب)، ثم ابتدأ بـ (كأنَه). وكأنَ هذه لا يراد بها التشبيه، بل القطع واليقين، محتجا بكلام العرب قال: وأخبرني شيخ من أهل البصرة قال: سمعت أعرابية تقول لزوجها: أين ابنك ويْلك؟ فقال: ويْكأنه وراء البيت، معناه: أما ترينه وراء البيت؟ ثم قال: وقد يذهب بعض النحويين-يريد شيخه الكسائي-إلى أنهما كلمتان يريد (ويْك أنَه)، أراد ويْلك، فحذف اللام وجعل (أنَ) مفتوحة بفعل مضمر، كأنه قال: ويْلك أعلم أنه وراء البيت، فأضمر (أعلم) ولم نجد العرب تعمل الظن والعلم بإضمار مضمر في (أن) وقد وصف الفراء رأي الخليل وسيبويه بجعل (ويْ) منفصلة والكاف حرف خطاب، وكأن يراد به التقرير والإخبار مفصولة عن (ويْ) بأنه وجه مستقيم(
).

        وقد انتصر أبو علي الفارسي لقول الخليل وسيبويه هنا(
). وذهب الأخفش(
) إلى أن (ويْ) موصولة بالكاف (ويك) عنده، بمعنى: أعجب.

        وحكى أبو حيان(
) عن أبي زيد الأنصاري وجماعة، أن (ويْكأنَ) كلام واحد بجملته وأنه بمعنى (ألمْ تر)؟.

        وتوسط الفراء بين مذهب البصريين الذي يمنع التعجب من الألوان؛ لأنها معانٍ لازمة كالخلق الثابت وزائدة على الثلاثة، فلا يقال عندهم: ما أسْوده وما أبْيضه، وبين أصحابه الكوفيين الذين أجازوه.(
) فالمسألة عنده أنه ينظر في هذا إلى ما كان لصاحبه من فعل يدل على القلة والكثرة، فإذا كان هذا المعنى عنده مطلوبا جاز التعجب. وقد روى عنه أحد تلامذته، فقال: "حدثنا الفراء قال: حدثني شيخ من أهل البصرة أنه سمع العرب تقول: ما أسْود شعره. وسئل الفراء عن الشيخ فقال: هذا بشار الناقط. وقال الشاعر: 

             أما الملوك فأنت اليوم الأمهم                  

                                       لؤماً وأبيضهم سربال طباخٍ(
)
        فقال: "أبْيضهم" إذا اشتق (أفْعل) التفضيل من البياض، وهذا مما أجازه أهل الكوفة، ومنعه أهل البصرة؛ لأن الألوان عندهم كالصفات الثابتة، وأفعالها ليست ثلاثية مجردة، وما ورد منها شاذ في القياس ضرورة في الاستعمال(
).

      (2) نقده لأبي عبيدة 

       هو معمر بن المثنى (ت210هـ)، وهو من أبرز النحاة البصريين الذين نقدهم الفراء، فكثيراً ما كان يصفه بجهل المعنى أو بأنه لا يعرف العربية أو من لا يبصر العربية، من دون أن يصرح باسمه، وإنما كان يعنيه، ويعرف ذلك من خلال معرفة أراء أبي عبيدة في كتابه (مجاز القران) بجزأيه.

       لقد ضعَف الفراء قول أبي عبيدة ووصفه بالجهل بالعربية، لذهابه إلى أنَ (غير) بمعنى (سوى) في قوله تعالى (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ)[الفاتحة/7] فقال: "وقد قال بعض من لا يعرف العربية: إن معنى (غير) في الحمد(
)  معنى (سوى)، وإن (لا) صلة في الكلام"،(
) أي زائدة بحسب اصطلاح الكوفيين.

        فالفراء منع أن تكون (غير) بمعنى (سوى) ونصبها على الاستثناء في هذا الموضع؛ لأنها نفي جاء بعدها هو قوله تعالى (ولا الضالين) بعد قوله (غير المغضوب).

        والذي قاله أبو عبيدة(
): "مجازها- أي معناها- غير المغضوب عليهم والضالين" ثم قال: "و(لا) من حروف الزوائد لتتميم الكلام والمعنى إلغاؤها". فعدَها زائدة وهي مرادة. وإذا كانت (غير) بمعنى (سوى)، ونصبت على الاستثناء، فهو على الاستثناء المنقطع. وقد أنكر الفراء زيادة (لا) في هذه الآية. وإن قال بزيادة عدد من الحروف في القرآن(
)، إذ (لا) في الآية غير زائدة وهي الصحيحة في الجحد. وقد عد الدكتور أحمد مكي الأنصاري تفسير الفراء لهذه الآية من مواطن الغموض لديه(
).

      وبالمثل أنكر الفراء على أبي عبيدة قوله: إنَ (إلا) قد تأتي بمعنى (الواو)، كالذي في قوله تعالى ( لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) [البقرة/150]، وإن كان الموضع صواباً في التفسير، خطأ في العربية. والمعنى عند الفراء لئلا يكون للناس عليكم حجة ولا الذين ظلموا.

      فلم يجد الفراء العربية محتملة لما قال أبو عبيدة، واشترط لها أن تكون (إلا) بمنزلة الواو إذا عطفتها على استثناء قبلها، إذ تصير بمنزلة الواو. فهو لا يجيز: قام الناس إلا عبد الله، وهو قائم. قال: "وقد قال بعض النحويين: (إلا) في هذا الموضع بمنزلة الواو؛ كأنه قال: "لئلا يكون للناس عليكم حجة". ولا للذين ظلموا. فهذا صواب في التفسير، خطأ في العربية، إنما تكون (إلا) بمنزلة (الواو) إذا عطفتها على استثناء قبلها، فهنالك تصير بمنزلة الواو، كقولك: لي على فلان ألف إلا عشرة إلا مائة، تريد بـ (إلا) الثانية أن ترجع على الألف، كأنك أغفلت المائة فاستدركتها فقلت: اللهم إلا مائة. فالمعنى: له علي ألف ومائة، وأن تقول: ذهب الناس إلا أخاك، اللهم إلا أباك. فتستثني الثاني، تريد: إلا أباك وإلا أخاك"(
).

      وجزم أبو عبيدة(
) بأن (إلا) الاستثنائية تأتي بمعنى الواو، فأشار إلى ذلك في بيان معنى (إلا) في الآية قائلا: "موضع (إلا) ها هنا ليس بموضع استثناء، وإنما هو موضع واو الموالاة، ومجازها-أي معناها-:لئلا يكون للناس عليكم حجة، والذين ظلموا". واحتج لذلك بعدد من الشواهد الشعرية.

      وقد نقل الطبرسي(
)ذلك، وجعله الوجه الثالث من وجوه إعراب (إلا)في الآية الكريمة بقوله: "قاله أبو عبيدة، إن (إلا)هاهنا بمعنى الواو أي: "ولا الذين ظلموا". وعلق أبو حيان الأندلسي(
) على رأي من ذهب إلى أن (إلا) بمعنى (الواو) قائلا: "وهذا ليس بشيء؛ لأن معنى (إلا) مباين لمعنى الواو مباينة كثيرة، إذ الواو للإدخال وإلا للإخراج، فلا يمكن وقوع أحدهما موقع الآخر". وإذا تباين معناهما على هذا الوجه، فليس ممكنا أن يتبادلا المواقع.

      ويبدو أن (إلا) هذه يراد بها الاستثناء المنقطع، فهي قد تحتمل معنى (لكن) ولا تحتمل معنى الواو.

       ووقف الفراء من توجيه قوله تعالى ( وَآتَيْنَاهُ مِنْ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ ) [القصص/76] موقف المطالب بالأثر المسموع حين وصف قول أبي عبيدة أن المعنى "ما إنَ العصبة لتنوء بمفاتحه" فهو على هذا من المقلوب. فقال الفراء: "وقد قال رجل من أهل العربية: إن المعنى: ما إن العصبة لتنوء بمقاتحه، فحول الفعل إلى المفاتح، كما قال الشاعر: 

               إن سـراجاً لكريم مفخره                    

                                      تحلى به العين إذا ما تجهره

       وهو الذي تحلى بالعين، فإن كان سمع بهذا أثراً فهو وجه، وإلا فإن الرجل جهل المعنى"(
).

       فمعنى لتنوء بالعصبة: لتنوء العصبة بها، فقد تجاهل الفراء ذكر اسم أبي عبيدة صراحة، حين اكتفى منه بعبارة رجل من أهل العربية. كما طالبه بالسماع والأثر وإن لم يكن ذلك منه، فقد جهل المعنى، وإن ورد المقلوب في الشعر فلا يجوز أن يحمل عليه النص القرآني؛ لأنه في الشعر يجري مجرى الغلط عندهم. وعلى هذا فإن أبا عبيدة(
) قال: "ومجازه: ما إن العصبة ذوي القوة لتنوء بمفاتح نعمه، ويقال في الكلام: إنها لتنوء بها عجيزتها، وإنما هي تنوء بعجيزتها كما ينوء البعير بحمله، والعرب قد تفعل مثل هذا". وأورد أبو عبيدة مجموعة من النصوص الشعرية الدالة على القلب في الكلام.

       وقد حكى أبو حيان(
) عن نحاة البصرة، أنهم يجعلون (القلب) مختصاً بالشعر فقال: "القلب عند أصحابنا بابه الشعر، والصحيح أن الباء للتعدية أي لتنبْيء العصبة، كما تقول ذهبت به وأذهبته، وجئت به وأجْأته".

       فالباء متعدية معاقبة للهمزة، والمعنى على هذا: تثقل العصبة وتميلهم بثقلها.

     (جـ) نقده لأهل المدينة 

      منع الفراء الفصل بين المتضايفين إلا في ضرورة شعر، فقد أجاز الفصل بالظرف والجار والمجرور. أما الفصل بغيرهما فهو عنده لحن. ولهذا وافق فيه أهل البصرة. قال: "ونحويو أهل المدينة ينشدون قوله:

          فزججتـها متـمكنـاً                  زجَ القلوص أبـي مزاده

 ثم قال: باطل، والصواب: 

                           *زجَ القلوص أبو مزاده *."(
)
      فطعن هنا بالرواية، وهو أن الراوي غيَر فيها. وذلك يكون وهماً أو قصداً وقال في موضع آخر: "وليس قول من قال: إنما أرادوا مثل قول الشاعر: 

          فزججتـها متـمكنـاً                  زجَ القلوص أبـي مزاده

      بشيء. وهذا مما كان يقوله نحويو أهل الحجاز، ولم نجد مثله في العربية"(
).

      فرد الفراء الشاهد هنا، إذ لم يجد نظيراً له في العربية. فالإجماع واقع على امتناع الفصل بين المتضايفين بالمفعول به في غير ضرورة، والخلاف بين البصريين والكوفيين في الفصل بغير الظرف والجار والمجرور في ضرورة الشعر-بالمفعول ونحوه-، فقد قال الكوفيون: يجوز الفصل في الشعر بغيرهما، وقال البصريون: لا يجوز(
)، قال الرضي(4):"وأنكر أكثر النحاة الفصل بالمفعول وغيره في السعة، ولا شك أن الفصل بينهما- في الضرورة- بالظرف ثابت مع قلته وقبحه، والفصل بغير الظرف في الشعر أقبح منه بالظرف، وكذا الفصل بالظرف في غير الشعر أقبح منه في الشعر".

        وقد خرَج الفراء الشاهد على أنه لحن ورواية باطلة، وهذا ما ذهب إليه من بعده بصريون مثل: النحاس، والزمخشري، وجعله الطبرسي(
) من الشذوذ أيضاً، وأنه لا يعرف له قائل ولا سابق ولا لاحق. 

نقد الرواة والشعراء      (2)

      قيل للفراء: إن بعض الرواة يقول: ما به من المال إلا مسحت أو مجلف فقال: حدثني أبو جعفر الرؤاسي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال: مرَ الفرزدق بعبد الله بن أبي إسحق الحضرمي النحوي فأنشده هذه القصيدة:

      عزفت بأعشاش وما كدت تعزف….حتى انتهى إلى هذا البيت 

           عض زمان يا ابن مروان لم يدع            

                                       من المال إلا مسحتاً أو مجلف

فقال عبد الله للفرزدق: علام رفعت؟ فقال له الفرزدق: على ما يسؤوك"(
) وفي رواية على ما يسؤوك وينوؤك علينا أن نقول وعليكم أن تتأولوا(
).

       فكان حق (مجلف) النصب؛ لأنه معطوف على (مسْحتاً)المنصوب؛ لأن القياس يوجب ذلك. وقد خرجت المسألة على تقدير فعل محذوف دلَ عليه الكلام، والتقدير: "وبقي مجلف". أو أنه مبتدأ حذف خبره،  والتقدير: "أومجلَف كذلك"، أو أن الفرزدق جعل (أو) هنا بمعنى (بل) ورفع على الاستئناف. وهذا التقدير قريب إلى ما أراده الشاعر مع ملاحظة قافيه القصيدة وحركة الروي فيها(
).

       وقد أجاز الكسائي العطف على الضمير المستتر فقد قال: إنَ (مجلَف) معطوف على الضمير المستتر في (مسحت)(
).

       ولرفع (مجلَف) وجه عند الفراء وهو أن المراد أو هو مجلَف من حيث إنه تجوز المخالفة بين الاسمين المتتالين في الإعراب، على تقدير محذوف، إذا اتضح مراد القائل. ولذلك قال الرضي(
): "واعلم أنه تجوز المخالفة في الإعراب إذا عرف المراد نحو: مررت بزيد وعمرو، أي وعمرو كذلك، ولقيت زيداً وعمرو، أي: وعمرو كذلك". واحتج ببيت الفرزدق: وعض زمان يابن مروان…" . ثم قال: "فقوله (مجلَف) حمل على المعنى، إذ معنى لم يدع إلا مسْحتاً لم يبق من جوره إلا مسْحت" فهذا على تقدير رفع (مسحت) وأما على نصبها فقال: "ويجوز أن يكون المعنى أو هو مجلَف، وأو منقطعة أي: بل هو مجلَف".

       إن التزام القياس في كل مسألة نحوية أمر لا تستقيم معه اللغة، وتكون النتيجة رفض طائفة مما ورد في اللغة، كان يمكن أن يوجد لها تفسير ينسجم وأساليب اللغة وبيت الفرزدق مصداق ذلك؛ إذ له توجيه مقبول تحتمله اللغة ويصح معه المعنى، إلا أن عدداً من اللغويين على غير ما ينبغي، فمال البعض إلى الاعتذار للشاعر، وبعضهم لا يرى لهذه الحالة وجهاً كأبي عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب(
).وبذلك تفاوت النظر إلى هذا الوجه النحوي لدى نقاد القرن الثاني(
).

      وقد نقل الفراء عن بعض الرواة الأعراب المشهورين وهو أبو ثروان العكلي أنه قال: قطع الله الغداة يد ورجل من قاله، ثم بين بعد ذلك أنه "إنما يجوز هذا في الشيئين يصطحبان، مثل اليد والرجل، ومثله قوله: عندي نصف أو ربع درهم، وجئتك قبل أو بعد العصر. ولا يجوز في الشيئين يتباعدان – يقصد في الدلالة- مثل الدار والغلام، فلا تجيزن: أشتريت دار أو غلام زيد، ولكن عبد أو أمة زيد، وعين أو أذن، ويد أو رجل وما أشبهه"(
).

      فحذف المضاف إليه من الأول لدلالة الثاني عليه، وكرر المضاف وذكر مضافاً إليه واحداً والتقدير في المثال: قطع الله يد من قاله ورجل من قاله، على رأي الجمهور(
).

      أما عند الفراء فيكون الاسمان مضافين إلى من قاله، ولا حذف في الكلام.

 (1) معاني القرآن 1/199-200.


 (2 ) يقصد ابن مسعود


                                                                               


 (1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه 1/387، مجمع البيان 3/256، التبيان للعكبري 1/247، الجامع لأحكام القرآن 4/43، البحر المحيط 2/402، نحو القراء الكوفيين 310.


 (2) ينظر: السبعة 280، حجة ابن خالويه 154، الكشف 1/460، الكشاف 2/58، الإنصاف مسألة 5 والبحر المحيط 4/283، النشر 2/368، نحو القراء الكوفيين 111. وقرأ بالنصب أيضاً الحسن وابن عامر وأبو جعفر ونافع.


 (3) الإنصاف مسالة 5، وينظر: إئتلاف النصرة ص30.


 (4) معاني القرآن 1/375. وينظر: معاني القرآن وإعرابه 2/362، مشكل إعراب القرآن 1/309، مجع البيان 4/408 والجامع لأحكام القرآن 7/185.


  (1) معاني القرآن 1/148.


  (2) معاني القرآن 2/238. وينظر: شرح المفصل 8/251، شرح الرضي 2/273.


  (3) ينظر: شرح المفصل 8/51، وشرح الرضي 2/273.


 (4) معاني القرآن وإعرابه 1/303، وينظر: 1/68.


  (5) ينظر: من أساليب القرآن بين المعنى والصناعة، حامد نيل 76.


 (1) معاني القرآن 2/84-85، شرح المفصل 3/118، شرح التصريح 2/263.


 (2) ينظر: الكتاب 2/129، المقتضب 3/76، الإنصاف م 10.


 (3) معاني القرآن 2/22.


 (4) جامع البيان 12/75.


 (5) ينظر: الكتاب 2/124، 1/174، 1/94، إعراب القرآن للنحاس 2/293،مشكل إعراب القرآن 1/639، مجمع البيان.


 (1) ينظر: إعراب القرآن للنحاس 5/308، مشكل إعراب القرآن 2/805، مجمع البيان 10/563.


 (2) معاني القرآن 3/299.


 (3) الإنصاف مسألة 100. وينظر: إئتلاف النصرة م 57.


 (4) المؤاخذات النحوية، لزهير سلطان ص288.


 (5) مجالس ثعلب 2/422. وينظر: الجامع لأحكام القرآن 20/244، تفسير الخازن 4/457.


 (6) شرح الرضي 2/24.


 (1) شرح المفصل 3/114.


 (2) شرح جمل الزجاجي 1/601، ارتشاف الضرب من لسان العرب 3/23، البحر المحيط 1/304، نحو القراء الكوفيين 307.


 (3) معاني القرآن 1/57. وينظر: معاني القرآن للأخفش 1/139، جامع البيان 2/338، مشكل إعراب القرآن 1/62، مجمع البيان 1/159.


 (4) لعله يشير بذلك إلى كتاب (معاني القرآن) للكسائي.


 (1)  مجالس ثعلب 1/78.


 (2) المسائل المشكلة 251.


 (3) ينظر: شرج الجمل الزجاجي 1/601، خزانة الأدب 4/115.


 (4) معاني القرآن 1/417.


 (1) إعراب القرآن 2/195. وينظر: معاني القرآن وإعرابه 2/468، الكشاف 2/167، مجمع البيان 4/557، الجامع لأحكام القران 8/43، البحر المحيط 4/515.


 (2) معاني القرآن 1/471. وينظر: إعراب القرآن للنحاس 2/260، مشكل إعراب القرآن 1/386، مجمع البيان 5/119، الجامع لأحكام القرآن 8/358.


 (3) معاني القرآن 1/471.


 (4) الكتاب 2/144، المقتضب 4/113، المقتصد 2/910، شرح المفصل 3/56، شرح جمل الزجاجي 1/216، 458.


(1) معاني القرآن 1/311. وينظر: تأويل مشكل القرآن 37-38، مجالس ثعلب 316، الإنصاف المسألة 23، أوضح المسالك 1/362، إئتلاف النصرة م 47.


(2)  ينظر: مجاز القرآن 1/172، الأصول 1/312، الإنصاف م 23، شرح المفصل 8/68، شرح الرضي 2/355، الخزانة 4/323، والبيت لضابئ بن الحارث البرجمي.


(3) الكتاب 2/155. وينظر: شرح جمل الزجاجي 1/452، شرح الرضي 2/354، أوضح المسالك 1/362.


 (1) هوأبو عبد الله القاسم بن كعن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود(رض) قاضي الكوفة،وكان من نحاتها،عالماً وراوية للشعر والغريب(ت 175).(طبقات الزبيدي 146).


 (2) معاني القرآن 1/68-69.


 (3) شرح الرضي 2/391-392. وينظر: شرح المفصل 7/57-58، شرح ابن عقيل 2/299، الفوائد الضيائية 2/386.


(1) معاني القرآن 1/135-136.


(2) ينظر: الكتاب 3/167، المقتصد 1/486، شرح المفصل 8/77، شرح الرضي 2/359، شرح ابن عقيل 2/267 –268، همع الهوامع 1/143.


(3) الكتاب 2/196.


(4) ينظر: القياس في النحو من الخليل إلى ابن جني لصابر بكر أبو السعود ص58.


 (1)عاني القرآن 1/203. ينظر: الإنصاف م 47، اللسان مادة "اله" 13/170، همع الهوامع 1/178، شرح الأشموني 3/146.


 (2) معاني القرآن وإعرابه 1/86.


 (3) شرح ابن عقيل 2/206. وينظر: شرح الأشموني 2/449.


 (4) شرح المفصل 2/16-17.


(1) معاني القرآن 2/312. وينظر: الكتاب 2/154، مجاز القرآن 2/112، تفسير غريب القرآن 336، إعراب القرآن للنحاس 3/244 ،مشكل إعراب القرآن 2/165، مجمع البيان 7/264، الكشاف 3/192، شرح المفصل 4/76، الجامع لأحكام القرآن 13/318.


(2) ينظر: المدارس النحوية لشوقي ضيف 259.


(3) معاني القرآن للأخفش 2/434.


(4) البحر المحيط 7/135.


(5) ينظر: المقتصد 1/381، الانصاف م 16، شرح المفصل 6/93، اللسان مادة "بيض"، الخزانة 3/485. 


(1) ينظر: المقتصد 1/318، الإنصاف م 16 ، شرح المفصل 6/93، اللسان مادة "بيض" 7/123، الخزانة 3/484.


(2) ينظر: إئتلاف النصرة مسألة 6 ص121.





 (3) أي في سورة (الحمد) وهي الفاتحة.


 (4) معاني القرآن 1/8.


 (1)جاز القرآن 1/25. وينظر: المقتضب 4/423، إعراب القرآن للنحاس 1/176، الكشاف 1/96، التبيان للعكبري 1/10، الجامع لأحكام القرآن 1/151، البحر المحيط 1/29، النحو الكوفي وأثره في التفسير 58 (رسالة دكتوراه).


 (2) ينظر: من أوهام الفراء في معاني القرآن ص3-8.


 (3) ينظر: أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة 329.


 (1) معاني القرآن 1/89-90.


 (2)مجاز القرآن 1/60.


 (3) مجمع البيان 1/231. وينظر: معاني القرآن وإعرابه 1/209، الكشاف 1/322.


 (4) البحر المحيط 7/57. وينظر: إعراب القرآن للنحاس 1/271، التبيان للعكبري 1/128.


 (�) معاني القرآن 2/310.


(2 ) مجاز القرآن 2/110. وينظر: معاني القرآن للأخفش 2/434، إعراب القرآن للنحاس 3/242، مشكل إعراب القرآن 2/164، مجمع البيان 7/265، الجامع لأحكام القرآن 13/312.


 (�) البحر المحيط 7/132.


(1) معاني القرآن 2/81-82.


(3)  معاني القرآن 1/358.


(3) الإنصاف م 60.


(4) شرح الرضي 1/293.


(1) ينظر: إعراب القرآن للنحاس 2/99، المفصل 32 وشرح المفصل 3/19، مجمع البيان 4/371، الجامع لأحكام القرآن 7/92، البحر المحيط 4/229، الخزانة 2/254.


(2) معاني القرآن 2/182-183. وينظر: الموشح للمرزباني 101. والمسحت: المستأصل الذي فني كله ولم يبق منه شيء، والمجْلَف: الذي قد ذهب أكثره وبقي منه شيء يسير.


(3) نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، محمد الطنطاوي ص73.


(1) ينظر: الخصائص 1/99، الإنصاف الشاهد رقم 113، لسان العرب مادة "سحت" 2/41، ومادة "جلف" 9/31، الخزانة 2/347.


(2) القواعد النحوية مادتها وطريقها، عبد الحميد حسين ص189. وينظر: مذهب الكسائي في النحو رسالة دكتوراه، كلية الأداب- بغداد ص231.


(3) شرح الرضي 1/328.


(4) ينظر: طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي 20.


(5) ينظر: النقد عند اللغويين في القرن الثاني الهجري، لسنية أحمد 208-209.


 (� ) معاني القرآن 2/322.


 (�) ينظر: شرح المفصل 3/21، شرح ابن عقيل 2/66،67.
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